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أولًًا: المقدمة

الســوريين  أوضــاع  فــي  الأخيــرة  التحــولات  إزاء  قلقهــا  عــن  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشََّــبكة  تُُعــرب 
المقيميــن فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، فــي ضــوء معطيــات متقاطعــة شتــير إلــى تصاعــد إجــراءات إداريــة 

وأمنية انعكست سلبًًا على استقرارهم القانوني والمعيشي.

ــبكة أنََّ الســوريين المقيميــن فــي مصــر لا يشــكلون فئــة قانونيــة متجانســة، بــل ينتمــون إلــى  وتؤكــد الشََّ
أوضــاع مختلفــة تتبايــن تبعًًــا لهــا الالتزامــات الدوليــة الواقعــة علــى عاتــق الدولــة المصريــة. فبينهــم لاجئــون 
مســجلون لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وطالبــو لجــوء لا تــزال طلباتهــم قيــد 
الفحــص، وأصحــاب إقامــات نظاميــة ســارية، وأشــخاص أفضــت تعقيــدات إداريــة إلــى انتقالهــم إلــى وضــع 
غيــر نظامــي. وتســتوجب كل فئــة معالجــة مختلفــة، ولا يجــوز قانونًًــا إدراجهــا جميعًًــا ضمــن تصنيــف 

موحد.

ثانيًًا: المنهجية

ــبكة فــي إعــداد هــذا البيــان إلــى منهجيــة تحقــق متقاطــع شــملت شــهادات موثقــة جُُمعــت  اســتندت الشََّ
مــن أشــخاص تأثــروا مباشــرة بالإجــراءات المشــار إليهــا خلال الفتــرة الممتــدة بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر 
ونيســان/ أبريــل 2026، ومصــادر مفتوحــة ضمــت تغطيــات إعلاميــة ومنصــات رقميــة ووثائــق متداولــة، 
إلــى جانــب معلومــات وردت مــن شــركاء ميدانييــن فــي مصــر. وقــد جــرى الحفــاظ علــى ســرية هويــة 
ــبكة إلــى التحقــق مــن المعطيــات  ــبكة. وســعت الشََّ الشــهود وفــق إجــراءات الحمايــة المعتمــدة لــدى الشََّ
عبــر مصــادر متعــددة قبــل إدراجهــا، غيــر أنََّ طبيعــة بعــض المعلومــات المتعلقــة بأوضــاع الاحتجــاز تقتضــي 

الإشارة إلى أنََّها لا تزال قيد التحقق الكامل، حيث يُُنص على ذلك صراحة عند ورودها.
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ثالثًًا: أبرز مظاهر التأزم في أوضاع السوريين في مصر

1. تضييق إداري أفضى إلى هشاشة قانونية واسعة

شتــير المعلومــات الموثقــة لــدى الشََّــبكة إلــى شتــديد ملحــوظ فــي إجــراءات تجديــد الإقامــات منــذ عــام 
2024، ولا ســيما الإقامــات ذات الطابــع الســياحي التــي كان يلجــأ إليهــا عــدد مــن الســوريين انتظــارًًا لحســم 
أوضاعهــم، مــع حصــر مســارات الإقامــة فــي خيــارات محــدودة مــن دون توفيــر بدائــل انتقاليــة كافيــة، فضــلًًا 

عن صعوبات إجرائية في حجز المواعيد واستكمال المعاملات.

وقــد أدى ذلــك إلــى انتقــال عــدد مــن الســوريين إلــى وضــع غيــر نظامــي قســري نتيجــة تعقيــدات إداريــة، لا 
بســبب امتنــاع متعمــد عــن الامتثــال للقانــون. فمــن الناحيــة القانونيــة، لا يجــوز التعامــل مــع مــن وجــد نفســه 

في هذا الوضع قسرًًا بالمعالجة ذاتها المخصصة لمن تخلف طوعًًا عن تسوية وضعه.

2.  تصاعد حملات التوقيف والاحتجاز المرتبطة بأوضاع الإقامة

رصدت الشََّــبكة خلال الأشــهر الأخيرة مؤشــرات على اتســاع نطاق حملات التوقيف والاحتجاز المرتبطة 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى  ذلــك بحــق أشــخاص مســجلين  فــي  بمــا  الإقامــة،  بأوضــاع 
لشــؤون اللاجئيــن، وأشــخاص لا تــزال إجراءاتهــم القانونيــة قيــد الاســتكمال، وآخريــن يقيمــون فــي مصــر 

منذ سنوات من دون سوابق جنائية.

كمــا شتــير وقائــع موثقــة متقاطعــة إلــى اســتمرار احتجــاز أشــخاص رغــم حيازتهــم وثائــق ســارية أو صــدور 
قــرارات إفــراج بحقهــم. ويرقــى هــذا الأمــر إلــى احتجــاز تعســفي وفقًًــا لمعاييــر المــادة التاســعة مــن العهــد 
الاحتجــاز  تحظــر  والتــي  عليهــا مصــر،  التــي صادقــت  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
التعســفي وشتــترط عــرض أي شــخص موقــوف ســريعًًا علــى القضــاء. وفــي هــذا الســياق علــى وجــه 
ــا لمذكــرة التفاهــم المبرمــة  الخصــوص، يُُعــد احتجــاز المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية انتهــاكًًا إضافيًً
بيــن مصــر والمفوضيــة عــام 1954، التــي شتــكل الإطــار القانونــي الثنائــي لاضــطلاع المفوضيــة بمهامهــا فــي 

ظل غياب قانون وطني للجوء في مصر.

وقــد تلقــت الشََّــبكة تقاريــر نعمــل علــى متابعتهــا والتحقــق منهــا، تفيــد بــأنََّ بعــض الموقوفيــن بســبب 
مخالفــات الإقامــة يُُودََعــون فــي مرافــق احتجــاز مشــتركة مــع موقوفيــن علــى خلفيــات جنائيــة، وأنََّ ظــروف 
هــذه  مــن  التحقــق  الشََّــبكة  وتواصــل  الإنســانية.  الكرامــة  احتــرام  بشــأن  مخــاوف  تثيــر  قــد  احتجازهــم 
المعلومات، وتوردها هنا بوصفها مؤشــرات جدية تســتوجب التدقيق والاســتجابة الفورية من الســلطات 

المعنية.

ويعكــس هــذا المشــهد تحــولًًا مــن المعالجــة الإداريــة إلــى مقاربــة يغلــب عليهــا الطابــع الأمنــي، مــن دون 
ضمانــات إجرائيــة كافيــة. وبموجــب المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية عــام 2012 بشــأن 

معايير ومبادئ احتجاز طالبي اللجوء، ينبغي أن يكون الاحتجاز ملاذًًا أخيرًًا لا خيارًًا أوليًًا.
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3. أخطار الإبعاد والضغط غير المباشر على المغادرة

إنََّ تداخــل التعقيــدات الإداريــة مــع إجــراءات الاحتجــاز أو التهديــد بــه، إلــى جانــب القيــود المتعلقــة بالدخــول 
أو العــودة، يخلــق بيئــة قــد تدفــع بعــض الســوريين إلــى مغــادرة مصــر تحــت ضغــط غيــر مباشــر. ويشــكل 
ذلــك مــا يُُعــرف فــي القانــون الدولــي بـــ “الإعــادة القســرية البنيويــة” أو الترحيــل غيــر المباشــر، وهــو مــا 

يندرج ضمن النطاق الموسع لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وتــرى الشََّــبكة أنََّ أي تدابيــر تــؤدي فعليًًــا إلــى إعــادة أشــخاص إلــى ســوريا أو إلــى بلــد ثالــث يواجهــون فيــه 
خطــرًًا جســيمًًا، ســواء عبــر ترحيــل مباشــر أو مــن خلال تضييــق يفضــي إلــى مغــادرة اضطراريــة، تثيــر 
إشــكاليات جديــة فــي ضــوء المــادة 33 مــن اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967، وكلاهمــا 
نافــذ فــي مواجهــة مصــر، والمــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي تحظــر إعــادة أي شــخص 
إلــى بلــد يواجــه فيــه خطــر التعذيــب بصــرف النظــر عــن وضعــه القانونــي، والمــادة الســابعة مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فضــلًًا عــن المــادة 93 مــن الدســتور المصــري لعــام 2014، 

التي تُُلزم الدولة بالمعاهدات الدولية المصدق عليها وتمنحها قوة القانون.

4. تزامن الإجراءات الميدانية مع تصاعد خطاب عام سلبي

توثــق الشََّــبكة مــا رصدتــه مــن تزامــن بيــن الإجــراءات الإداريــة والأمنيــة المشــار إليهــا وبيــن موجــة مــن 
الخطــاب العــام الســلبي تجــاه الســوريين فــي مصــر، شتــمل انتشــار مضاميــن رقميــة تربــط اللاجئيــن 
بالأعبــاء الاقتصاديــة أو المخاطــر الأمنيــة، وتغطيــات إعلاميــة تضــع وجودهــم فــي ســياق الضغــوط الداخلية، 

وتصاعدًًا في النقاشات العامة يعكس توترات مجتمعية متزايدة.

وتســجل الشََّــبكة هــذا الخطــاب بوصفــه ســياقًًا يفاقــم الهشاشــة القانونيــة ويعمــق الشــعور بانعــدام الأمــان 
لدى الفئات المعنية، مع التأكيد أنََّ المســؤولية القانونية تقع على السياســات الرســمية، لا على الخطاب 

الشعبي وحده.

رابعًًا: الإطار القانوني الحاكم

تشــدد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أنََّ معالجــة أوضــاع المقيميــن الســوريين فــي مصــر 
يجــب أن تتــم فــي إطــار ســيادة القانــون، وبمــا يضمــن التــوازن بيــن متطلبــات التنظيــم الإداري وحقــوق 
الأفــراد فــي الحمايــة والاســتقرار. كمــا تؤكــد أنََّ مجموعــة الالتزامــات الدوليــة الواســعة النافــذة فــي 
التعليــق  أو  التنــازل  إلزاميًًــا لا تقديريًًــا، ولا تقبــل  إطــارًًا  إليهــا أعلاه، تشــكل  المشــار  مواجهــة مصــر، 

بذريعة الاعتبارات الأمنية أو الاقتصادية.
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خامسًًا: التوصيات

	1 التوصيات الموجهة إلى الحكومة المصرية.

أولًًا: إقــرار سياســات مكتوبــة وشــفافة تنظــم إجــراءات الإقامــة والدخــول، مــع توفيــر فتــرات انتقاليــة عادلــة 
لمن أُدُخلوا في وضع غير نظامي بفعل تعقيدات إدارية لا بإرادتهم.

ثانيًًــا: ضمــان بقــاء مخالفــات الإقامــة ضمــن نطــاق المعالجــة الإداريــة، وألا تُُتخــذ ذريعــة لاحتجــاز غيــر 
متناسب لا يستوفي معايير الضرورة والتناسب المقررة في القانون الدولي.

ثالثًًــا: إخضــاع أي احتجــاز إداري مرتبــط بأوضــاع الإقامــة لرقابــة قضائيــة فعالــة وضمانات إجرائية واضحة، 
بما يتوافق مع المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ــا: معالجــة أوضــاع الموقوفيــن بســبب مخالفــات الإقامــة بمــا يتناســب مــع الطابــع الإداري لوضعهــم،  رابعًً
بمــا يشــمل فصلهــم عــن الموقوفيــن الجنائييــن، وضمــان ظــروف احتجــاز لائقــة، واحترام الكرامة الإنســانية 

والضمانات الإجرائية الأساسية، وفقًًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

خامسًًــا: الامتنــاع عــن أي إجــراء يــؤدي إلــى إعــادة أشــخاص إلــى ســوريا أو إلــى بلــد ثالــث يواجهــون فيــه 
خطرًًا جسيمًًا، بما في ذلك الأشكال غير المباشرة للإعادة القسرية.

سادسًًــا: تعزيــز التنســيق مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بمــا يتوافــق مــع 
الأكثــر  اللجــوء والفئــات  الواجبــة لطالبــي  1954، وبمــا يضمــن الإجــراءات  المبرمــة عــام  التفاهــم  مذكــرة 

هشاشة.

	2 التوصيات الموجهة إلى الحكومة السورية.

تؤكــد الشََّــبكة أنََّ حمايــة المواطنيــن الســوريين فــي الخــارج تمثــل مســؤولية قانونيــة وفقًًــا للمــادة 36 مــن 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وتدعو الحكومة السورية إلى:

أولًًا: تفعيل المتابعة الدبلوماسية المنتظمة لأوضاع السوريين في مصر عبر قنوات رسمية واضحة.

ثانيًًــا: تقديــم دعــم قنصلــي فعــال وســريع لأي مواطــن يتعــرض للاحتجــاز أو لخطــر الترحيــل، بمــا يشــمل 
إبلاغه فور توقيفه بحقه في التواصل مع الممثلية القنصلية وفقًًا للمادة 36 من الاتفاقية المذكورة.

ثالثًًــا: تســهيل إصــدار وتجديــد الوثائــق الثبوتيــة بمــا يقلــص هشاشــة الوضــع القانونــي للمقيميــن ويخفــف 
من أعبائهم الإجرائية.

رابعًًــا: المبــادرة إلــى إجــراء مفاوضــات رســمية مــع الحكومــة المصريــة بهــدف إبــرام مذكــرة تفاهــم ثنائيــة 
تحــدد الحــد الأدنــى مــن الضمانــات القانونيــة والإجرائيــة للســوريين المقيميــن فــي مصــر، بمــا يشــمل آليــات 

الإشعار القنصلي، وضمانات عدم الترحيل من دون إخطار مسبق، وإطارًًا لتسوية أوضاع الإقامة. 
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